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I. المقدمة
معرفة العلاقة بين سرقة الحديث والموضوع، وبيان لجهود العلماء في مقاومة الوضع.
II. موضوع المقالة
العلاقة بين سرقة الحديث والموضوع:

أما سرقة الحديث: فهي أن يكون المحدث منفردًا بحديث فيجيء السارق، ويدعي أنه سمعه أيضًا من شيخ ذلك المحدث، أو أن يكون الحديث عرف براوٍ فيضيفه لراوٍ غيره ممن شاركه في طبقته، ويقال في تعريفه أيضًا: هي نسبة رواية الحديث إلى من ليس له رواية به، وهناك من أدخل صور السرقة في التعريف -كما ذكرنا.
نقول: سرقة الحديث لها صورتان: أن ينفرد محدث برواية حديث عن شيخ، فيأتي السارق ويدعي أنه سمعه أيضًا من شيخ ذلك المحدث، يعني: أنا سمعت حديثًا من شيخ انفردتُ به، يأتي سارق الحديث، ويزعم أنه سمع الحديث معي، أو أن يُعرف الحديث براوٍ فيضيفه السارق لراو غيره ممن شاركه في طبقته، يعني: الحديث عن الزهري مثلًا، فيأتي واحد ويرويه مثلًا عن يزيد بن أبي حبيب، مشاركًا للزهري في طبقته تقريبًا، هو ليس من رواية يزيد، لكن راو آخر الذي هو سارق الحديث، يأتي ويزعم أن هذا الحديث أيضًا قد رواه فلان في طبقة الشيخ الذي يريد أن يدخل الرواية عليه، أو أن يسرق الحديث منه.
مثال لسرقة الحديث: قال ابن عدي: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن أبي مسعود الأنصاري قال: ((أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ترعد فرائسه فقال: لا بأس عليك، إنما أنا ابن أمَة تأكل القديد)). ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث سرقه ابن أبان، يعني: محمد بن الوليد المذكور في الإسناد، من إسماعيل بن أبي خالد، يعني: المذكور في الإسناد أيضًا، وسرقه منه أيضًا عبيد بن الهيثم الحلبي، ثم قال: ورواه زهير، وابن عيينة، ويحيى القطان، عن ابن أبي خالد مرسلًا، يعني: هؤلاء الذين سرقوا الحديث سرقوه من إسماعيل بن أبي خالد؛ لأنهم لم يسمعوا منه، إنما زعموا أنهم سمعوا الحديث منه، فهذه سرقة للحديث.
اشتهر بالسرقة جماعة من الرواة، منهم صالح بن أحمد بن أبي مقاتل أبو الحسين القيراطي، قال ابن حبان: شيخ كتبنا عنه ببغداد عن يوسف القطان، وبندار، يسرق الحديث ويقلبه، ولعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديث فيما خرّج عن الشيوخ والأبواب، شهرته عند من كتب الحديث من أصحابنا تغني عن الاشتغال بما قلب من الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به بحال. هذا رأيه فيمن فعل ذلك، هذا الكلام ذكره ابن حبان في كتاب (المجروحين). 
ومن المؤلم في هؤلاء أنهم يستعملون لفظ السماع الصريح، يعني: مثلا هو لم ير الأوزاعي لكنه يحدث عنه بلفظ السماع، يقول -يحدث عن عبد الله بن يزيد الدمشقي في المثال الذي ذكرناه-: وما أظنه رآه، حتى لا يأتي في لفظ الأداء بلفظ محتمل، مثلًا يقول: عن أو قال، إنما يصرح بالسماع؛ ولذلك عد العلماء ذلك من الكذب، بل قالوا: إنه كذب فاحش؛ ولذلك كما ترون العبارات المنقولة عنهم تؤكد إجماعهم على رد رواية من يفعل ذلك.
حكم سرقة الحديث: 
سرقة الحديث قادحة في الراوي يُرد بها حديثه، وإن كانت أقل من وضع الحديث في الإثم، وأنا أرجو أن نقف مع هذا الحكم، ربما يتصور البعض أنها أقل من الوضع، إذن هي أخف ضرًرا، لا، نحن لا نستطيع أن نتهم فلانًا بوضع حديث وهو لم يضعه، فهو لم يضع الحديث، قد يكون الحديث صحيحًا، لكن المشكلة أنه يرويه عن قوم لم يؤخذ عنهم الحديث، أو لم يرووا هذا الحديث، وقد ينسبه كما عرفناه في سرقة الحديث، فهذه إضافة للقول لمن لم يقله، أو لمن لم يروه.
إذن هي حرام قطعًا، وتدل على أن هذا الراوي كذاب خصوصًا حين يستعمل ألفاظ الأداء الصريحة في السماع من الشيوخ؛ لذلك كانت عيبًا قادحًا ترد بها رواية الراوي، ويرد بها حديثه لا يقبل منهم؛ ولذلك نحن سمعنا الآن قول ابن حبان مثلًا: "لا يجوز الاحتجاج به بحال"، وسمعنا قول ابن عدي في الحسن بن علي أبي علي النخعي، رغم أنه رآه في بغداد، يقول: "ولم أكتب عنه؛ لأنه كان يكذب كذبًا فاحشًا، ويحدث عن قوم لم يرهم، ويلزق أحاديث قوم تفردوا بها على قوم ليس عندهم". وهكذا، فأجمعوا على أن هذا كذب فاحش ترد رواية الراوي به وإن كان لم يصل إلى درجة الوضع.
توبة بعض العلماء:
نبين أن هناك أقوامًا من الوضّاعين قد ندموا على كذبهم، وعلى وضعهم الأحاديث، من هؤلاء من تحدث عنهم ابن الجوزي -رحمه الله- في مقدمة كتابه (الموضوعات)، فقال -رحمه الله- بإسناده إلى أبي شيبة، قال: كنت أطوف بالبيت، ورجل من قدامي يقول: اللهم اغفر لي، وما أراك تفعل؛ يعني يطلب من الله عز وجل أن يغفر له، ويقول: ما أراك تفعل، كلمة فيها يأس وقنوط والعياذ بالله، فقلت: يا هذا، قنوطك أكثر من ذنبك، فقال لي: دعني، فقلت له: أخبرني، قال: إني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين حديثًا وطارت في الناس ما أقدر أن أرد منها شيئًا.
وقال ابن لهيعة: دخلت على شيخ وهو يبكي، فقلت: ما يُبكيك؟ قال وضعت أربعمائة حديث أدخلتها في تاريخ الناس، فلا أدري كيف أصنع. ومرض نصر بن طريف فقال لعوّاده: قد حضر من أمري ما ترون، وإني كذبت في أحاديث، وأستغفر الله، فقالوا: ما أحسن ما صنعت، تبت إلى الله عز وجل، ثم صح من مرضه، فمر في تلك الأحاديث بعينها، يعني: كأنه لم يتب.
مقدمة لجهود العلماء في مقاومة الوضع، واستقصاء آراء العلماء في مظاهر مقاومة أهل الحديث للوضع والوضّاعين:
الآن ننتقل إلى جهود العلماء في مقاومة الوضع، وقد تعددت نظرات العلماء إلى تلك الجهود، لم تتعدد تعدد اختلاف، إنما رصد الوسائل التي اتبعها العلماء في مقاومة الوضع، تعددت مناظير العلماء فيها: 
أ. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- عدّها ثمانية في كتابه (لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث) وتلك الجهود عنده تتمثل فيما يلي: 
أولًا: الإسناد وما يتعلق به، يعني: الاهتمام بالإسناد كان من الوسائل التي قاوم بها العلماء الوضع.
ثانيًا: أيضًا الاهتمام بتاريخ الرواة ووفياتهم.
ثالثًا: جهود العلماء في نقد الرواة، وبيان حالهم من تزكية أو جرح، يعني: مكانة الرواية من الناحية الحدثية قبولًا وردًا، فلان ثقة وفلان ضعيف، هذا مما قاوم به العلماء الوضع ببيان أحوال الرواية، فيقبلون رواية الثقة، ويردون غيرها.
رابعًا: أيضًا من الوسائل التي أشار إليها: سبر متن الحديث، وهو ما يعرف بدراسة المتن ونقده.
خامسًا: أيضًا من الوسائل التي اتبعها العلماء في مقاومة الوضع علم الجرح والتعديل بكل تفصيلاته.
سادسًا: علم علل الحديث، التعريف به وأهميته.. إلى آخره، والكتب المؤلفة فيه.
سابعًا: علم مصطلح الحديث، والقواعد التي تضمنها لضبط الراوي، ولضبط المروي معًا.
ثامنًا: تأليف الكتب في الموضوعات، والضعفاء، والمجروحين.
ب. أما الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله- فقد جعلها أربعة، وهي: 
أولًا: تدوين السنة.
ثانيًا: التوثّق من الأحاديث ببيان صحيحها من ضعيفها. 
ثالثًا: نقد الرواة يعني بيان درجة كل راو، ومن الراوي الذي تقبل روايته، ومن الراوي الذي ترد روايته.
رابعًا: وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه:الحديث الصحيح، الحديث الضعيف.. إلى آخره.
هذه الوسائل الأربعة أثمرت مجموعة من النتائج هي: تدوين السنة، علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، علوم الحديث، وهي عنده علوم إضافية أخرى غير علم مصطلح الحديث، وهذه العلوم عنده على النحو التالي:
معرفة صدق المحدث وإتقانه وتثبّته وصحة أصوله، وما يحتمله سنه ورحلته من الأسانيد.
معرفة الأسانيد من الأحاديث.
معرفة الموقوفات من الآثار.
معرفة الصحابة على مراتبهم.
معرفة المراسيل المختلفة الاحتجاج بها.
معرفة المنقطع من الأحاديث.
معرفة المسلسل من الأحاديث.
وهكذا استرسل مع ذكر أنواع علوم الحديث حتى وصل إلى سبعة وعشرين نوعًا، ذكرها تحت أنواع علوم الحديث الذي هو أحد جهود العلماء في مقاومة الوضع، ثم كتب في الموضوعات والوضّاعين، ثم الثمرة السادسة عنده التي ترتبت على جهود العلماء في الوضع، ظهور كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذه ست ثمرات ترتبت على أربعة وسائل اتبعها العلماء لمقاومة الوضع.
ج. أما الدكتور محمد عجاج الخطيب، فقد ذكر خمسة أمور تجسدت فيها جهود العلماء في مقاومة الوضع، وهي: 
أولًا: التزام الإسناد، وتكلم عن كل مباحثه.
ثانيًا: مضاعفة النشاط العلمي والتثبّت في الحديث.
ثالثًا: تتبع الكذبة وكشف عوارهم.
رابعًا: بيان أحوال الرواة، وذلك عن طريق علم الجرح والتعديل.
خامسًا: وضع القواعد لمعرفة الموضوع من الأحاديث.
أما الشيخ محمد أبو زهو -رحمه الله- فقد تكلم بشكل عام في كتابه (الحديث والمحدثون) تحت عنوان "مناهضة العلماء للوضّاعين"، ولم يضع المسألة تحت نقاط محددة كما فعل الآخرون، بل أشار في عجالة إلى جهودهم في تدوين الحديث، وعن الصفات التي وضعوها والشروط التي حددوها لقبول رواية الراوي، كما ميزوا الحديث الصحيح من غيره، ثم أشار إلى العلماء الذين تكلّموا في الجرح والتعديل. ونستطيع أن نلخص العناصر التي أشار إليها فضيلته -رحمه الله- في جهود العلماء، وهي:تدوين السنة، وضع قواعد علم الجرح والتعديل تميز الصحيح من غيره.
د. أما الدكتور أكرم ضياء العمري، فقد تكلّم أيضًا عن جهود العلماء في مقاومة الوضع من خلال المحاور الآتية: 
أولًا: الإسناد وظهور علم الرجال، واستفاض في حديثه عن المؤلفات التي وضعها العلماء في علم الرجال وطرق التأليف المتعددة فيها، في كتب الثقات، وفي الضعفاء، وفي الأسماء والكنى، وفي الطبقات وغير ذلك.
المحور الثاني: هو نشاط الرحلة في طلب الحديث.
الثالث: تدوين السنة، ومن خلاله تكلم عن كتب الرواية المهمة مثل: الموطأ، والكتب الستة، ومسند الإمام أحمد وغيرها.
هـ. أما الأستاذ الدكتور محمد أبو شهوة -رحمه الله- فقد تعرّض لتلك المسألة في كتابه (الوسيط في علوم الحديث ومصطلحه)، وحدد جهاد المحدثين -سماه هكذا- في مقاومة الوضع في مظاهر وأنواع متعددة منها: المبادرة بجمع الأحاديث وتدوينها تدوينًا عامًّا في وقت مبكر، ومنها علم الجرح والتعديل الذي تضمن القواعد الضابطة والشروط اللازمة لقبول الراوي أو رده، ومنها ما عبر هو بنفسه عنه فقال: كما اتخذ هذا الجهاد مظهرًا آخر من مظاهر دفاع المحدثين عن الأحاديث، وذلك عن طريق تأليف الكتب التي يُنص فيها على الأحاديث الموضوعة ونقدها سندًا ومتنًا، وهذه نوعان: كتب خاصة بالموضوعات، ثم تكلم عن كثير منها، كتب غير خاصة بالموضوعات، ولكن فيها كلام عن درجة الحديث، مثل: كتب الأحاديث المشهورة: (كالمقاصد الحسنة) للسخاوي، (وكشف الخفا) للعجلوني وغيرهم، وكتب التخاريج أي: التي خرّجت أحاديث وتكلمت عن درجاتها مثل: (تلخيص الحبير) لابن حجر (ونصب الراية) للزيلعي وغيرها، فهذه أساليب مقاومة الوضع -كما حددها الشيخ أبو شهب رحمه الله- وهي تدوين السنة، علم الجرح والتعديل، تأليف الكتب في تميز الأحاديث الموضوعة من غيرها.
و. أما الأستاذ الدكتور عمر حسن فلاتة، فإنه تعرض لتلك المسألة في كتابه: (الوضع في الحديث)، وعقد فيه فصلًا خاصًا تحت عنوان: جهود العلماء العلاجية في مقاومة الوضع، حدد فيه العناصر الآتية: 
أولًا: الامتناع من الرواية عن الكذابين.
ثانيًا: كشف أحوال الكذابين وإظهار أمرهم.
ثالثًا: تعنيف الكذابين.
رابعًا: تأليف الكتب فيهم، أي: في الوضّاعين وفي الكذابين.
هي محاور أربعة تدور حول الكذابين فقط، لكنه لم يشر إلى غيرها من الوسائل التي أشار إليها إخوانه السابقون في الكتب التي أشرنا إليها.
وبعد هذا التطواف مع كثير من أهم الكتب التي تعرضت للمسألة، نستطيع أن نحصي المظاهر الآتية لمقاومة الوضع عند المحدثين، هم اتفقوا على قدر منها، وانفرد كل واحد منهم من وجهة نظره ببعض الأساليب التي اتبعها العلماء في ذلك: 
أولًا: الإسناد، وهؤلاء جميعًا قد اتفقوا عليه ما عدا الشيخ الدكتور عمر حسن فلاتة.
ثانيًا: وأيضًا نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح.
ثالثًا: علم الجرح والتعديل، بكل تفصيلاته من وضع القواعد الضابطة للجرح المقبول، وغير المقبول، وشروط العدالة... إلى آخر ما تكلم عنه العلماء.
رابعًا: سبر متن الحديث، هذا إضافه بعض العلماء منهم؛ بمعنى النظر في متن الحديث، وهو معيار دقيق أيضًا كما سيتضح بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
خامسًا: علم مصطلح الحديث، وعلم مصطلح الحديث: فكرته الرئيسة تدور حول دراسة أحوال الراوي الذي هو السند، ودراسة أحوال المتن الذي يقولون عنه علم الحديث رواية، وكل أبحاث علم المصطلح تدور حول هذين الأمرين، وفي الحقيقة هذه هي السنة، الأحاديث المنقولة لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن إسناد روى لنا تلك الأحاديث، وعبارة عن متن نُقل لنا بواسطة هذا الإسناد، علم مصطلح الحديث وضع القواعد الضابطة لكل منهما معًا، القواعد الضابطة لأحوال الراوي، والقواعد الضابطة لأحوال المروي.
سادسًا: علم علل الحديث.
سابعًا:  تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين؛ دفاعًا عن السنة.
ثامنًا: تدوين السنة، وهذا أمر قد اتفق عليه معظمهم أيضًا.
تاسعًا: التوثق من الأحاديث.
عاشرًا: نقد الرواة، وفيها أصناف الذين ترفض روايتهم والذين تقبل روايتهم.
الحادي عشر: وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه.
الثاني عشر: مضاعفة النشاط العلمي، والتثبت في الحديث.
الثالث عشر: تتبع الكذبة، وكشف عوارهم.
الرابع عشر: وضع القواعد لمعرفة الموضوع من الأحاديث.
الخامس عشر: تمييز الصحيح من غيره.
السادس عشر: الرحلة في طلب الحديث.
السابع عشر: الامتناع عن الرواية عن الكذابين.
الثامن عشر: تأليف الكتب في الوضّاعين.
وفي الحقيقة يمكن إدخال بعض هذه الوسائل في بعضها، يعني: علم مصطلح الحديث من الممكن أن يدخل فيه علم العلل، وأيضًا يدخل فيه تمييز الصحيح من غيره، ويدخل فيه وضع القواعد العامة لتقسيم الحديث وتمييزه، لكن هنا قدر مشترك حول أهم الوسائل، ونستطيع أن نلخصها في الأمور الآتية:
أولًا: الإسناد.
ثانيًا: علم الجرح والتعديل.
ثالثًا: تدوين السنة.
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